


 مؤسسة فريدريش إيبرت

 صندوق بريد: 6107-11 رياض الصلح

بيروت ‏‎1107-2210‎‏، لبنان

 جمعية معهد تضامن النساء الأردني

صندوق بريد: 4716 عمان 11953 الأردن

الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة فريدريش إيبرت.

جميع الحقوق محفوظة، لايمكن إعادة طبع، نسخ أو استعمال أي جزء من هذه الدراسة دون 

إذن مكتوب من الناشر.

 تدقيق لغوي: براء سراج الدين

Fabrika.cc @ تتصميم وتنسيق: مي غيبة 

لوحة الغلاف: إيمي شنيارا

2021



جدول المحتويات

مقدّمة

مبررات تطوير الآليات 
الوطنية

اعتماد الآليات الوطنية

الخلفية

المؤسسات الوطنية 
لحقوق الإنسان والمساواة 

بين الجنسين

المراجع

التقدم المحرز

مسودة مبادئ عمان

2

11

21

3

14

28

7

16



2

مقدّمة

تهــدف هــذه الوثيقة إلى الوصــول إلى تصــور لآلية وطنية 

فعالة ومستقلة تعالج قضايا حقوق المرأة والمساواة بين 

الجنسين وتمكين النساء والفتيات، لتكون إطاراً مرجعياً 

دولياً لجميع الآليات الوطنية المعنية بحقوق المرأة.

وعــى الرغم من الجهود الدوليــة والوطنية التي بُذِلَت على 

صعيــد تطويــر المعاييــر الدولية لحقوق الإنســان وإنشــاء 

الهياكل والمؤسســات الوطنية التي تُعنى بالمساواة بين 

الجنســين، إلا أن الفجوة ما زالت كبيرة والتحديات ليست 

بيسيرة لبلوغ تلك الأهداف، وذلك نظراً لما تواجهه النساء 

على مســتوى العالم مــن تحديات وانتهــاكات لحقوقهن، 

لحقــوق  الدوليــة  والمواثيــق  المعاييــر  ترجمــة  وضعــف 

الإنســان عمومــاً وحقــوق المــرأة خصوصــاً في السياســات 

الوطنية لتمكينهن من حقوقهن.

سوف يتم تطوير هذه الوثيقة لتكون مقترحاً عملياً لكل 

الجهــات المعنية مــن صناع قرار على مســتوى الحكومات 

ومنظمــات الأمم المتحدة ومؤسســات المجتمع المدني، 

ليتــم البناء عليهــا وتطويرهــا وإقرارها لتكــون مرجعاً لأي 

آلية وطنية للمرأة، ســواء للآليّات القائمة فعلًا او تلك التي 

يمكن إنشاؤها في حال عدم توافرها.

تم إعداد هذه الوثيقة من خلال العمل على تقييم الجهود 

الدوليــة والوطنيــة التــي بُذِلَت في هــذا المجــال، وذلك عبر 

مراجعــة جميــع الوثائــق الدوليــة ذات الصلــة التــي تحــدد 

المعايير والمبادئ والتوجهات لتمكين المرأة والمســاواة 

بيــن الجنســين، وأيضــاً الدراســات التــي حللــت الإنجــازات 

والتحديــات التي تواجــه الآلية الوطنيــة، بالإضافة إلى إجراء 

سلســلة مــن الحوارات مع الخبــراء وفِرَق الآليــات الوطنية 

المعنية بالمرأة في منطقة الشــرق الأوســط عبر سلســلة 

ــذَت لهذه الغايــة، وذلك  مــن الموائــد المســتديرة التي نُفِّ

في ســبيل توســيع آفاق هذه الوثيقة والوصول الى افضل 

النتائج الممكنة.

إننــا ندعــو كافــة المعنييــن الى قــراءة الوثيقــة وتحليلها، 

والعمــل على اســتكمال هــذا الجهــد المبذول عبــر تقديم 

المقترحــات لتطويــر الوثيقة والعمل ســويةً كي يتم الأخذ 

بهــا وتبنيهــا من قبــل الجهــات المعنية ســواءً في الأمم 

المتحدة أو من خلال الحكومات.
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الخلفية

الصــادرة في ختــام  المكســيك  إعــان وخطــة عمــل  كان 

أعمــال المؤتمر العالمي الأول للأمــم المتحدة حول المرأة 

في المكســيك عام هــو الإعلان الأول الذي أشــار الى مفهوم 

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة ودعا الى إنشائها كتعبير 

عــن الاهتمام بالنهوض بأوضاع النســاء ولفت الإنتباه لها 

في الــدول المختلفــة، وتوجيــه السياســات العامــة وإجــراء 

الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بالمــرأة، وبنــاء التحالفــات 

.)United Nations, 1975( والشبكات

وإثــر ذلــك، قامــت ما لا يقــل عــن 127 دولة أعضــاء في الأمم 

المتحــدة في فتــرة الســبعينيات والثمانينيــات وخاصــة 

خــال فتــرة العقــد العالمــي للمــرأة )1976-1985( بإنشــاء 

شكل من أشكال الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، وكان 

مــن بينها الإتحاد النســائي العام في دولة الإمــارات العربية 

المتحــدة الذي تأســس عــام 1975 بإعتباره الآليــة الوطنية 

ومنــذ   .)UN General Assembly, 1976-1985( الدولــة  في 

بداية التســعينيات الى الآن تواصل إنشاء وتأسيس الآليات 

الوطنيــة عــى المســتوى العالمــي، كمــا تــم إنشــاء آليات 

وطنية في معظم الدول العربية.

ودعــت المؤتمــرات العالمية للأمــم المتحدة حــول المرأة 

والتي عقدت في كوبنهاجن )1980( ونيروبي )1985( وبكين 

)1995( الدول التي لديها آليات الى زيادة ودعم وتعزيز الآليات 

الوطنية للمســاواة بين الجنســين، وإلى إنشاء هكذا آليات 

في الــدول التــي لم تقم بإنشــائها. وعانــت العديد من هذه 

الآليات من تحديات وثغرات وعقبات، حيث واجهت أعمال 

بعضهــا قيــوداً بســبب ضعــف الإرادة السياســية وضعف 

الالتــزام في المســتويات الحكوميــة العليــا، وعانــت آليات 

أخرى من فهم غير واضح للمساواة بين الجنسين أو فهم 

مغلــوط عن النــوع الاجتماعــي، كما ســاهمت الصلاحيات 

غيــر الواضحــة أو غير المحددة بدقــة، وضعف التواصل مع 

المؤسســات الحكوميــة المختلفــة وفيمــا بينها، ونقص 

الخبــرات والمــوارد الماليــة والبشــرية، وضعــف الخبــرات، 

وتهميش قضايا النساء وعدم إعطائها الأهمية المطلوبة 

أو الأولوية في العمل في تعميق هذه التحديات وزيادة في 

 UN Commission on the Status of( والعقبــات.  الثغــرات 

.)Women, 2005

والآليــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة هي تلــك الآليــة التــي 

تنشــؤها الدولــة لتعزيــز ودعــم المســاواة بين الجنســين 

بهــدف تنفيذ الالتزامــات المتوافق عليها على المســتوى 

العالمــي كالإلتزامات الــواردة في الوثائــق الختامية الصادرة 

عن المؤتمــرات العالمية للأمم المتحدة حول المرأة. وقد 

تختلف الآليات التي أسســتها الــدول فيما بينها من حيث 

المرجعية القانونية والصلاحيات والمهام والمســؤوليات 

والنطاق، فهنالك وزارات للمرأة أو دوائر أو أقســام حكومية 

للمرأة أو لجان أو إتحادات.

وأبــدت لجنــة وضــع المــرأة في دوراتها )32 عــام 1988 و 35 

عــام 1991 و 49 عــام 2005( أولويّــةً لموضــوع أدوار وهياكل 

الآليــات الوطنيــة، حيــث عــرّف تقريــر الأمين العــام للأمم 

م في الــدورة 32 للجنة وضع المــرأة الآلية  المتحــدة المُقــدَّ

الوطنيــة عــى أنهــا: "هيئــة معتــرف بهــا مــن الحكومــة 

باعتبارهــا المؤسســة التي تتعامــل مع تعزيز وضــع المرأة 

)CSW, 2013). وأن وظائــف هــذه الآليــة تتمثــل في دعــم 

المشاركة الفعالة للمرأة في التنمية، وتعزيز تعليم المرأة 

ومشاركتها في صنع القرار السياسي وفي الاقتصاد، وضمان 

أعــى مســتوى مــن الدعــم الحكومــي، ومحاربــة المواقف 

الســلبية والصور النمطية تجاه النساء في وسائل الإعلام، 

وتيسير البحوث عن وضع المرأة وجمع البيانات المصنفة 

على أساس الجنس."

في  للّجنــة  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن  تقريــر  وأكّــد  

والحصــول  المعلومــات  نظــم  أهميــة  عــى   35 دورتهــا 

المــرأة  بأوضــاع  بالنهــوض  المتعلقــة  المعلومــات  عــى 

وتحليلهــا ونشــرها وتحســين فــرص وصــول العامليــن/

ات الى التكنولوجيــات الحديثــة، والتواصل والتشــبيك مع 

المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات الأمــم المتحــدة 

ووكالاتها بإعتبارها عوامل أساسية لنجاح الآليات الوطنية. 

كمــا أشــار تقريــر لجنة وضــع المــرأة في دورتهــا 49 الى عقد 
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اجتماع رفيع المســتوى لمناقشــة تعزيز وتوســيع الاليات 

الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتعزيز المســاواة بين 

الجنسين، واستعراض العقبات والتحديات التي تواجهها، 

والدروس المستفادة وتبادل الخبرات بين الدول )المجلس 

الاقتصادي والاجتماعي، 2005(.

وقــد أولى المؤتمــر العالمــي الرابــع للأمــم المتحــدة حول 

المــرأة في بكين عام 1995 اهتماماً خاصــاً بالآليات الوطنية 

للنهــوض بالمرأة، فجاء في الفقــرة )201( من وثيقة ”إعلان 

ومنهــج عمــل بيجيــن“ أن ”الأجهــزة الوطنيــة للنهوض 

بالمــرأة هي الوحــدة المركزيــة لتنســيق السياســات داخل 

الحكومــة. وتتمثــل مهمتهــا الأساســية في دعــم عملية 

إدماج منظور المســاواة بين الجنســين في التيار الرئيســي 

لكافة مجالات السياســة على نطاق الحكومة“. وأن شروط 

أداء هــذه الأجهزة لمهامها هي وجودها في أعلى مســتوى 

ممكــن داخــل الحكومــة تحــت مســؤولية وزيــر/ة، وإيجاد 

آليات أو عمليات مؤسســية تيسيرية، لا مركزية التخطيط 

والتنفيذ والرصد، وكفالــة وجود موارد مالية وقدرة مهنية 

كافيــة، وإتاحــة الفرصة للتأثير في وضع جميع السياســات 

 United( الاجتماعــي(  النــوع  )إدمــاج  الحكوميــة  العامــة 

.)Nations,1995

وأكــدت الوثيقــة على أن الأهداف الاســتراتيجية تتمثل في 

اســتحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى، 

وإدمــاج المنظــورات التــي تراعــي الفــروق بيــن الجنســين 

في التشــريعات والسياســات العامــة والبرامج والمشــاريع، 

فة حســب الجنس  وتوفير ونشــر بيانــات ومعلومات مُصنَّ

لأغراض التخطيط والتقييم.

كمــا أُجريَــت مناقشــات حــول دور الآليــات الوطنيــة عــى 

شــعبة  نظمــت    1996 عــام  ففــي  الاقليمــي.  المســتوى 

الأمــم  برنامــج  مــع  بالاشــتراك   )DAW( بالمــرأة  النهــوض 

المتحدة الإنمائي )UNDP( ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 

لأوروبا )ECE( مؤتمراً شبه إقليمي بشأن تنفيذ منهج عمل 

بيجين في وســط وشــرق أوروبــا، ووضعت توصيات بشــأن 

تعزيــز الآليــات الوطنيــة في المنطقــة. وفي العــام نفســه 

عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا 

والمحيــط الهــادئ )ESCAP( اجتماعــاً إقليمياً بشــأن تعزيز 

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة. )ESCAP, 2010( وأصدرت 

 )ESCWA( اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا

مبادئــاً توجيهيــة من أجل تعميم قضايــا النوع الاجتماعي 

وتعزيــز فعالية آليات النهــوض بالمرأة )كمــال، 2007(. كما 

  )ECA(أصــدرت لجنة الأمم المتحــدة الاقتصادية في أفريقيا

دراســة حول الاتجاهات الحاليــة للآليات الوطنية للمرأة في 

53 دولة.

للمجلــس  عليهــا  المتفــق  الاســتنتاجات  وســلطت 

الاقتصــادي والاجتماعي 2/1997 بشــأن تعميم مراعاة النوع 

الاجتماعــي الضــوء على الدور الهــام للآليــات الوطنية. وتمّ 

تعريــف تعميم مراعاة النوع الاجتماعي بأنه "عملية تقييم 

الآثار المترتبة على النســاء والرجال من أي إجراء مخطط له، 

بما في ذلك التشــريعات أو السياسات أو البرامج، في جميع 

اســتراتيجية  إنهــا  المســتويات.  المجــالات وعــى جميــع 

لجعــل اهتمامات وخبرات المــرأة والرجل بعدًا لا يتجزأ من 

تصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم السياســات والبرامــج في 

جميــع المجــالات السياســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة 

حتى يستفيد الرجال والنساء على قدم المساواة ولا يستمر 

عدم المســاواة. الهدف النهائي هو تحقيق المســاواة بين 

الجنسين )المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997(. 

وأكــدت الاســتنتاجات المتفــق عليهــا أيضا أن مســؤولية 

تعميــم مراعــاة النــوع الاجتماعــي لا تقع على عاتــق الأفراد 

عاتــق  عــى  تقــع  ولكــن  الكيانــات،  أو  المتخصصيــن/ات 

الإدارة والموظفيــن/ات في جميــع الهيئــات. وشــددوا على 

الحاجــة إلى تعزيــز التفاعــل بيــن كيانــات الأمــم المتحــدة 

والآليات الوطنية للنهوض بالمرأة. وفي يوليو 2004، اعتمد 

المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي القــرار E/2004/4 الــذي 

عــزز دور الآليات الوطنية كجهات فاعلة رئيســية في تعزيز 

تعميم مراعاة النوع الاجتماعي.

وورد في الاســتنتاجات 2/1999 التــي اعتمدتهــا لجنــة وضع 

المــرأة في عــام 1999 بشــأن الآليات المؤسســية للنهوض 

بالمــرأة أن "فعاليــة واســتدامة الآليات الوطنيــة تعتمدان 

إلى حد كبير على اندماجها في الســياق الوطني والســياقات 

السياســية والاجتماعيــة. - النظام الاقتصــادي واحتياجات 

المــرأة والمســاءلة أمامهــا ". وأوصــت المفوضيــة بوضــع 

الآليــات الوطنيــة في أعــى مســتوى ممكــن في الحكومة 

واســتثمارها بالســلطة والمــوارد اللازمة للوفــاء بولاياتها. 

كمــا أوصــت بهيكلــة وظائــف الأجهــزة الوطنيــة لضمان 
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عملهــا الفعــال في مجال تعميــم مراعاة النــوع الاجتماعي 

)لجنة وضع المرأة، 1999(.

كمــا أشــارت نتائــج الــدورة الاســتثنائية الثالثة والعشــرين 

للجمعيــة العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المســاواة بين 

الجنســين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" 

إلى أنــه تــم إنشــاء أو تعزيز الآليــات الوطنيــة في العديد من 

البلدان  والاعتراف بها باعتبارها قاعدة مؤسسية تعمل كـ 

"محفزات" لتعزيز المســاواة بين الجنسين وتعميم مراعاة 

المنظور الجنســاني ورصد تنفيذ منهج العمل ... ")الفقرة 

24(. وفي حين أشــير إلى أنه "تم إحراز تقدم من حيث وضوح 

الانشــطة، والتوعيــة، وتنســيق أنشــطة هــذه الأجهــزة" 

)الفقرة 24(. كما تم الكشــف أيضًا عن العقبات التي تعيق 

فعاليــة الآليــات الوطنية في العديد من البلدان، وشــملت 

هــذه العقبــات المــوارد الماليــة والبشــرية غيــر الكافيــة، 

والافتقار إلى الإرادة السياســية والالتزام على أعلى مســتوى، 

وعدم كفاية فهم المساواة بين الجنسين والتعميم بين 

الهيــاكل الحكومية، والولايــات غير الواضحة، والمشــاكل 

الهيكلية ووســائل التواصل داخل المؤسسات الحكومية 

 )ESCWA, 2000( .)25 وفيما بينها )الفقرة

عــى مــدى العقــود الماضيــة، تطــور دور الآليــات الوطنيــة 

في العديــد مــن الــدول، وحاولــت القيــام بــأدوار محفزة في 

تيســير تعميم مراعاة النوع الاجتماعــي على النحو المبين 

الوطنيــة  الآليــات  بعــض  وحققــت  العمــل.  مناهــج  في 

نجاحــات كبيرة، بينمــا تعثرت آليات أخرى بســبب الافتقار 

إلى الولايــات الواضحــة والدعم السياســي والمــوارد المالية 

والبشــرية،حيث أنّ العديــد مــن الآليــات الوطنيــة مقيــدة 

الولايــات والاســتقلالية، وينقصهــا المــوارد الماليــة خاصةً 

في ظل الأزمات والحــروب والطوارئ الصحية، مع انخفاض 

والكــوادر  الفنيــة  الخبــرات  الى  وتحتــاج  الخارجــي،  الدعــم 

المتعلقــة  التحديــات  وتتفاقــم   .)1998 )النجــار،  البشــرية 

بالكــوادر البشــرية والخبــرات الفنيــة عندما تكــون وحدات 

المرأة / المساواة بين الجنسين جزءاً من وزارات كوحدة أو 

قســم، وتكون بالتالي عرضةً لتهميش القضايا التي تعمل 

عليها.

الصكــوك  عــى  الوطنيــة  الآليــات  مــن  العديــد  اعتمــدت 

والاتفاقــات والهيئات الدوليــة والإقليمية لتعزيز جهودها 

الوطنية وتعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة )CEDAW( أداةً قويةً ســهلت إصلاح التشــريعات 

والسياسات في العديد من الدول. 

كما تُعَدّ أهداف التنمية المســتدامة 2030 أداةً هامةً يمكن 

للآليــات الوطنيــة الاعتماد عليهــا في تســريع التقدم نحو 

تحقيق المساواة بين الجنسين، وتُعَدّ التقارير الدورية التي 

تقدمهــا الدول إلى مختلــف هيئات الأمم المتحــدة بمثابة 

أدوات رصــد لتقييــم التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهداف 

التنميــة المســتدامة، خاصــةً الهــدف الخامــس المتعلق 

بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

كما ســاهمت الهيئات الإقليمية والوكالات التابعة للأمم 

المتحــدة في وضع المعاييــر والمبــادئ التوجيهية لتعزيز 

المســاواة بين الجنســين وتمكيــن النســاء. وأبلغت عدة 

المعاييــر  بهــذه  للوفــاء  المتخــذة  الإجــراءات  عــن  دول 

والمبــادئ التوجيهية الإقليميــة. ورافقت هذه التطورات 

جهــود دولية وإقليميــة لدعم الآليــات الوطنية للنهوض 

بالمرأة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• الجنســين 	 بيــن  للمســاواة  المتحــدة  الأمــم  هيئــة 

:)UNWOMEN( وتمكين النساء

بهــدف توحيد الجهــود الدوليــة في مجال حقوق النســاء، 

وافقــت الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة بتاريــخ 2 تموز/

يوليو 2010 على إنشاء هيئة واحدة للأمم المتحدة لتكليفها 

بتسريع التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكيــن النســاء. وضمــت عمليــة الإنشــاء أربــع وكالات 

ومكاتــب معنيــة بالنســاء وهي: صنــدوق الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي للمــرأة )اليونيفيــم(، شــعبة النهــوض بالمــرأة، 

ومكتــب المستشــارة الخاصــة لقضايــا النــوع الاجتماعــي، 

والمعهــد الــدولي للبحــث والتدريــب مــن أجــل النهــوض 

بالمــرأة )الأمــم المتحــدة، 2018(. وتعمــل الهيئــة بصــورة 

وثيقــة وتعــاون ودعــم كبيــر مــع كافــة الآليــات الوطنيــة 

للنساء في مختلف دول العالم.

• منظمة المرأة العربية:	

 في 10 أيلــول / ســبتمبر 2001 وافــق مجلــس جامعــة الــدول 

العربيــة عــى إنشــاء منظمــة المــرأة العربيــة تعبيــراً عــن 

الموقــف الرســمي العربي الداعــم لمؤتمر الأمــم المتحدة 

الرابــع حــول المــرأة والــذي دعــا إلى إنشــاء آليــات وطنيــة 

للنهــوض بالمرأة. وتعمل المنظمة بشــكل رئيســي من 

خــال آليتهــا الإقليمية على دعــم جهود الآليــات الوطنية  
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لتحقيــق تضامــن النســاء العربيــات باعتباره ركناً أساســياً 

للتضامن العربي، ولتنســيق المواقف العربية المشتركة 

التــي تتنــاول قضايــا المــرأة، وتنميــة الوعــي بقضاياهــا في 

وتبــادل  المشــترك  التعــاون  ودعــم  المجــالات،  مختلــف 

والتعليميــة،  الصحيــة  بالخدمــات  والنهــوض  الخبــرات، 

وإدمــاج قضايــا المــرأة ضمــن أولويــات خطــط وسياســات 

التنمية الشــاملة، وتنمية إمكانات النســاء وبناء قدراتهن 

)المنتدى العربي الدولي للمرأة، 2005(.  
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يشــير اســتعراض الردود المرسَــلة من 134 دولة عضو إلى شــعبة النهوض بالمرأة إلى أن غالبية البلدان اتخذت الإجراءات 

التي أوصى بها منهج عمل بيجين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة في مجال الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة. 

اســتحدثت الــدول الأعضاء الآليــات الوطنية وعززتها إضافــةً إلى الهيئات الحكوميــة الأخرى )الهدف الاســتراتيجي الأول( ؛ 

تــمّ دمج منظور النوع الاجتماعي في التشــريعات والسياســات العامة والبرامج والمشــاريع )الهدف الاســتراتيجي الثاني( ؛ 

وتم انتاج ونشــر بيانات ومعلومات مصنفة حســب نوع الجنس للتخطيط والتقييم )الهدف الاســتراتيجي الثالث( )الأمم 

المتحدة، 2009(.
 يبين الجدول )1( قائمة بالآليات الوطنية المعنية بالمرأة المكلفة في منطقة الاسكوا.

النوعالآلية الوطنية المعنية بالمرأةالدولة

وكالة حكوميةاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأةالأردن

وكالة حكوميةالاتحاد النسائي العامالآمارات العربية المتحدة

وكالة حكوميةالمجلس الأعلى للمرأةالبحرين

وزارةوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنتونس

وكالة حكوميةالهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكانالجمهورية العربية السورية

وزارةوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي السودان

وكالة حكوميةاللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقيةالعراق

وزارةوزارة التنمية الاجتماعيةعُمان

وزارةوزارة شؤون المرأةدولة فلسطين

وكالة حكوميةمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي قطر

وكالة حكومية تابعة لوزارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرةالكويت
التنمية الاجتماعية

لبنان

وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي 
وزارة دولةللنساء والشباب

وكالة حكوميةالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

وكالة حكوميةدائرة تمكين المرأة، مجلس الوزارءليبيا

دائرة حكوميةالمجلس القومي للمرأة مصر

وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية المغرب
وزارةوالمساواة والأسرة

وكالة حكومية تابعة لوزارة مجلس شؤون الأسرةالمملكة العربية السعودية
التنمية الاجتماعية والعمل

وزارةوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولةموريتانيا

 وزارةوزارة الشؤون الاجتماعية والعملاليمن

المصدر: بيانات من قائمة الإسكوا للآليات الوطنية للآليات الوطنية المعنية بالمرأة.

التقدم المحرز
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شــهد إنشــاء وتعزيــز الآليــات الوطنيــة تقدّمــاً عالميــاً منذ 
المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة عام 1995 كما يلي:

• تم إنشاء آليات وطنية لأول مرة في العديد من الدول.	

• تــم تعزيــز الآليــات الوطنية لــدى الــدول التــي تمتلكها 	

مســبقاً من حيث المــوارد المالية والبشــرية والخبرات، 

والتوسع في الصلاحيات والولاية )الإسكوا، 2019(.

ولكــن، هنالك نقــص في المعلومات الحديثــة والموثوقة 

عن الآليــات الوطنية، وهنالك حاجة واضحة لإنشــاء قاعدة 

بيانــات إلكترونيــة عالمية مســتقلة عن هــذه الآليات من 

أجــل تقييــم التقدم بشــكل أكثر منهجية، عــى الرغم من 

وجــود قوائــم لــدى هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بين 

الجنســين تتضمــن الآليات الوطنية مــع عناوين التواصل 

.)UN WOMEN, 2020( معها

الإنجازات والفرص

لتعزيــز  الواحــدة  الدولــة  داخــل  الآليــات  مــن  المزيــد  	.١

المساواة بين الجنسين

ومــن التطورات الإيجابية الأخــرى التي حدثت خلال العقود 

القليلة الماضية إنشــاء آليات جديدة لتعزيز المســاواة بين 

الجنسين، بالإضافة إلى آليات داخل الحكومة )مثال: وحدات 

النوع الاجتماعي في عدد من الوزارات الأردنية(. ففي العديد 

مــن الدول، تم إنشــاء لجان دائمــة معنيــة بتكافؤ الفرص 

أو المســاواة بين الجنســين، أو لجان للمــرأة أو تحالفات أو 

لجان نســائيّة في البرلمانات. وقد أنشــأت بلدان أخرى لجاناً 

مستقلة للمساواة بين الجنسين أو لجاناً نسائية أو هيئاتٍ 

قانونية أخــرى. وفي عدد قليل من البلدان تم تعيين أمناء 

مظالــم للمســاواة بيــن الجنســين. وكان هنــاك نــدرة في 

الأبحاث والدراســات حــول أدوار هذه الهيئــات وإنجازاتها أو 

حول علاقتها بالآليات الوطنية القائمة.

فقــد يكون لدولة ما وزارة للمرأة، أو لجــان وزارية للمرأة، أو 

لجنة للمساواة بين الجنسين، وتجمعات أو لجان برلمانية، 

ووحــدات للنوع الاجتماعــي في الــوزارات المختلفة، وأمين 

مظالم. وقد تكون هنالك لجنة للمســاواة بين الجنسين، 

ولجــان للمــرأة في الأحزاب السياســية أو النقابات المهنية 

أو العمالية، ولجان لحقوق الإنســان تــولي اهتماماً لحقوق 

الإنســان للنســاء، ووحــدات إحصائيــة تركــز على المســاواة 

بين الجنســين داخــل المراكــز الوطنية للإحصــاءات، وهي 

جميعها أمثلة على الآليات المتعددة الموجودة في بعض 

الــدول. ويمكن أيضا إنشــاء لجــان مؤقتة لأهــداف محددة 

كلجــان إعــداد التقاريــر إلى لجنــة القضــاء عــى التمييز ضد 

المرأة أو غيرها من اللجان المعنية بالنســاء، والتي تشترك 

فيهــا كافة الجهــات ذات العلاقة من مؤسســات وهيئات 

حكومية. 

إصلاحات تشريعية عديدة وأدوات رصد وتقييم 	.٢

نجحــت العديد مــن الدول في تحســين التشــريعات وإزالة 

التمييــز الوارد فيها، كقوانين الأســرة والعقوبات والعمل 

والضمــان الاجتماعي، وســنت بعضهــا قوانيناً للمســاواة 

بين الجنســين والحماية من العنف الأسري والحماية من 

العنــف والتحــرش في أماكــن العمــل، واعتمــد عــدد كبير 

مــن الدول سياســات وخطط عمل واســتراتيجيات وطنية 

للمســاواة بين الجنســين، حيث كان للآليات الوطنية دورٌ 

بارزٌ ومحوريٌ فيها.

وأبلغــت دول كثيــرة عن وجود آليــات وأدوات لرصد التقدم 

المحــرز في تنفيــذ منهــج عمــل بيجيــن )5+ و 10+ و 15+ و 

20+ و 25+ الذي يصادف عام 2020(. وتضمنت الآليات وحداتٍ 

أو لجانــاً خاصــة، وبعثــات وأدوات رصــد وأدوات لتقييــم أثــر 

البرامج والمشــاريع والسياســات والتشــريعات من منظور 

النوع الاجتماعي. 

اتخــذت العديد مــن الآليات الوطنية خطــوات لبناء قدرات 

العامليــن والعامــات لديهــا وصنــاع وصانعــات القــرار في 

الــوزارات. وتــم اســتخدام أســاليب فنيــة وتقنيــة متطورة 

مثــل التحليــل القائم عــى النــوع الاجتماعــي، وتقييم الأثر 

مــن منظور النوع الاجتماعي، والموازنات الحساســة للنوع 

الاجتماعــي، والتــي تعدّ جميعها ضروريــة لتعميم منظور 

والمناصــرة  التدريــب  أدوات  ولتطويــر  الاجتماعــي  النــوع 

وكسب التأييد )المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005(.

تطويــر المؤشــرات الإحصائيــة لتعزيز المســاواة بين  	.٣

الجنسين

اتخذت العديد من الآليات الوطنية مبادرات لتحسين جمع 

وتحليــل البيانــات وتطويــر المؤشــرات وخاصــة مؤشــرات 

أهــداف التنميــة المســتدامة، ودعــم الدراســات والأبحــاث 

المســحية والنوعية المتعلقة بالنــوع الاجتماعي. وازدادت 
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الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بالمــرأة وقضايا المســاواة 

بين الجنســين، وكان هناك دعم متزايد في كثير من الدول 

لأقســام / مؤسسات دراســات المرأة كمراكز دراسات المرأة 

في الأردن. 

أطلقــت الآليــات الوطنيــة في العديــد مــن الــدول حملات 

وطنيــة لرفع الوعــي العام بالقضايــا المتعلقة بالمســاواة 

بيــن الجنســين وتمكيــن جميــع النســاء والفتيــات. وتم 

اســتخدام التكنولوجيا لتوفير المعلومات والمشاركة في 

المناقشــات مــع المجتمع المدنــي وجميــع الجهات ذات 

العلاقة. وطورت العديد من الآليات الوطنية استراتيجيات 

للمساواة بين الجنسين.

التعاون والتنسيق مع المجتمع المدني 	.٤

ازداد التعــاون مــع المنظمات غيــر الحكوميــة والمجتمع 

الــدول.  مــن  العديــد  في  النســوية  والمنظمــات  المدنــي 

وأنشــأت الآليــات الوطنيــة لجانــاً بعضويــة مشــتركة بين 

الحكومة والمجتمع المدني ودخلت في شــراكات مع أنواع 

مختلفــة مــن المنظمــات بما في ذلــك النقابــات المهنية 

والعمالية.

التحديات والعقبات

تتحدث العديد من الآليــات الوطنية عن إنجازاتها والتقدم 

المحــرز، إلا أن عــدداً أقل يتحــدث عن التحديــات والعقبات 

والإجراءات المستقبلية لمواجهة هذه التحديات.

عدم وضوح وتحديد المهام والصلاحيات  	.١

لا تــزال لدى العديــد من الآليات الوطنيــة صلاحيات ومهام 

غيــر واضحة ومحددة، مما يعيق عملهــا ويحد من قدرتها 

عــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن جميع 

النساء والفتيات.

غياب الإرادة السياسية أو ضعفها 	.٢

تتمثّــل أحــد العقبــات الرئيســية التــي تواجههــا العديــد 

مــن الآليــات الوطنيــة في غيــاب الإرادة السياســية كالدعم 

مــن القيــادة السياســية والتــي مــن شــأنها أن تضمن أخذ 

أدوار الآليــات الوطنيــة بالجديــة والاســتمرارية. وقــد تؤدي 

التغييــرات في الالتزامــات الحكوميــة والوطنيــة أيضًــا إلى 

إعــادة هيكلة متكــررة وتحولات في المواقــع، حيث تمّ في 

بعــض البلــدان نقــل الأجهــزة مــن المواقــع المركزية إلى 

الإدارات التنفيذية.

تفاوت التعاون ما بين المؤسســات النسوية والآليات  	.٣

الوطنية

السياســي  الدعــم  حشــد  في  الــدول  بعــض  نجحــت  لقــد 

لمجموعــة واســعة مــن الفئات المســتهدفة. ومــع ذلك، 

فإن قــوة الحركات النســائية التي تتفاعــل وتتعاون معها 

الآليات الوطنيــة تتفاوت بين البلــدان. ففي بعض الدول، 

نجحت الحركة في حشــد دعم شــعبي واســع النطاق، وفي 

دول أخرى أصبحت الحركة النســائية أضعف. وبالتالي، فإن 

حشــد الإرادة السياســية والحفــاظ عليها لا يــزالان يمثلان 

تحدياً مستمراً.

ضعــف وقلــة عــدد الكــوادر البشــرية المؤهلــة وذات  	.٤

الخبرة

عــى الرغــم مــن الإبــاغ عــن زيــادة في عــدد الموظفين في 

الآليات الوطنية في عدد قليل من الدول، إلا أنه كان هنالك 

تقليــص لأعــداد الكــوادر البشــرية العاملــة. ومــن القضايــا 

الأخــرى التــي أثارتهــا بعــض الــدول ضعــف قــدرة وخبرات 

الموظفين والموظفات في الأجهزة الوطنية وفي الوزارات 

والمؤسســات الحكومية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 

الأجهــزة في العديــد مــن الدول مســؤولة عــن وظائف قد 

يصعب أو لا يناســبها تنفيذها. كما أن أجهزة إرتباط النوع 

الاجتماعي في الوزارات مثقلة بالعديد من المهام الروتينية 

.)United Nations, 1998(  الأخرى

الموارد المالية غير الكافية 	.٥

شــكّلت قيــود التمويــل عائقــاً لعمــل الآليــات ليــس على 

المســتوى الوطني وحسْــب، ولكن أيضًا على المســتويين 

الإقليمــي والمحــي. كمــا أثــرت تخفيضــات الميزانيــة في 

العديــد من الــدول على تعميم مراعاة النــوع الاجتماعي في 

الوزارات القطاعية مثل الصحة والتعليم. ويشكل الاعتماد 

عــى المانحين عقبة كبيرة أخرى حيث قد تفرض الجهات 

المانحــة أولوياتها وجداول أعمالهــا الوطنية، مع ما يترتب 

على ذلك من آثار على استدامة الجهود.

حســب  المصنفــة  والبيانــات  الإحصــاءات  محدوديــة  	.٦

الجنس
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هناك ثغرات في المعلومات المصنفة حســب نوع الجنس 

في مجــالات معينة، مثــل العنف ضد المــرأة، والفوارق في 

الأجور، والمؤشرات الصحية، واتخاذ القرار وعوائد الاستثمار 

في التنميــة البشــرية. يمنع هــذا النقــص في المعلومات 

بناء الأدوات المناســبة للتخطيط والبرمجة، كما أنه يعيق 

.)United Nations, 1998(.تطوير أنظمة المراقبة الفعالة

ضعف الرصد المنتظم  	.٧

يعد رصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة تحديًا كبيرًا. تميل الآليات الوطنية بشكل 

عــام إلى رصد التقدم في الإجراءات، ولكنّ هذا الرصد لا يوفر 

معلومــات عن تأثير الأنشــطة المختلفــة. هناك نقص في 

الرصــد المنتظــم والإبلاغ عن جهــود تعميم مراعــاة النوع 

المجــالات.  كل  وفي  المؤسســات  جميــع  في  الاجتماعــي 

وهنالــك ضعف في تعريف وفهم مؤشــرات النتائج، وتتبّع 

البيانــات مقابــل هــذه المؤشــرات وإقامة روابــط وعلاقات 

بين السياسات / البرامج والنتائج.

المعنيــة  الجهــات  مختلــف  بيــن  المســاءلة  ضعــف  	.٨

بالمساواة بين الجنسين

إنّ المساءلة بين مختلف الجهات المعنية بالمساواة بين 

الجنسين غير واضحة أو غير متوفرة، حيث أنّ هنالك غياب 

لأســاليب وطرق ووســائل المســاءلة للتدقيق في أنشــطة 

المســاواة بيــن الجنســين لمختلــف الجهــات المعنية أو 

غياب لاستدامة وجدّية هذه الأساليب.

ل وجود عــددٍ من وحــدات المرأة / النــوع الاجتماعي /  يشــكِّ

المكاتــب ونقــاط الاتصــال عموديًا على مســتوى القطاعات 

والمناطــق داخــل الدولــة، وأفقيــاً في الــوزارات والــوكالات 

المختلفة فرصة رئيسية لتحقيق الأهداف ولكنها تنطوي 

عــى تحديــات تواجهها الأجهزة الوطنية مــن حيث توفير 

الدعم المناســب وضمان التنســيق والتعاون. وتحدّ قيود 

المــوارد – البشــريّة والماليّــة - من قدرة الأجهــزة الوطنية 

عــى لعب الدور المطلــوب. إن التعاون مــع الآليات الأخرى 

مثــل التجمعات / اللجان البرلمانية والهيئات التشــريعية 

التي تتمتع بوضع مستقل يكون صعبًا في بعض الأحيان، 

حيــث أنّ العلاقــة بيــن هــذه الآليــات المختلفــة ليســت 

محــددة جيــدا. ففي بعض البلــدان، يمكن لهــذه الآليّات 

العمــل بالتعــاون ودعم بعضها البعــض، بينما تعمل في 

عزلة في بلدان أخرى دون الوصول إلى خلق تآزر فعال.

تحديــات أمــام علاقــات التعــاون والتشــبيك مــا بيــن  	.٩

الآليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني

أقامــت الآليــات الوطنيــة تحالفــات مــع المجتمــع المدني 

ووضعــت  الــدول،  بعــض  في  النســائية  والحــركات 

اســتراتيجيات ناجحة للمناصرة وكسب التأييد من الداخل 

والخــارج لتعزيز المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة. 

ومــع ذلــك، يصعب في العديد مــن الدول تحقيــق التعاون 

بيــن الآليــات الوطنيــة والمجتمع المدني، لا ســيما عندما 

تكــون هنــاك منافســة عــى المــوارد الشــحيحة. تنعكس 

هــذه المنافســة وعــدم التعاون ســلباً على عمــل كل من 

الآليــات الوطنيــة والمجتمــع المدنــي. إن زيــادة الاهتمــام 

بتطويــر شــراكات فعالــة مــع المنظمــات غيــر الحكومية 

ومؤسسات المجتمع المدني أمر بالغ الأهمية.
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إن نجــاح الآليــات الوطنيــة في تعزيــز تطويــر السياســات 

والبرامــج، وفي الاضطلاع بالأنشــطة ودعمها في المجالات 

الرئيســية مثل مناهضة العنف ضد المرأة والاتجار بالبشــر 

ومشــاركة النســاء في الحيــاة العامــة والسياســة وتعميم 

القطاعــات يعتمــد  الاجتماعــي في جميــع  النــوع  مراعــاة 

بشــكل أساســي على وجــود رؤية واضحــة وإرادة سياســية، 

ووضــع خطــط عمــل واســتراتيجيات وسياســات فعالــة، 

وتعديل وتحسين التشريعات المتعلقة بالنساء والفتيات 

تحديداً، وإجــراء المزيد من الدراســات والأبحاث حول قضايا 

النســاء والمساواة بين الجنسين، وجمع وتصنيف بيانات 

النوع الاجتماعي وتحليلها، وبناء الشراكات والتحالفات مع 

مختلف الجهات الحكومية منها وغير الحكومية والقطاع 

الخاص والإعلام. 

ولضمــان الوصول إلى قصص النجاح لا بــد من العمل على 

ما يلي:

تعديل وتجويد التشريعات، وإدماج النوع الاجتماعي على  	.1

مستوى السياسات والبرامج في كافة المجالات.

تدريب الكوادر البشرية وكفايتها. 	.2

توفير الموارد الكافية 	.3

تقديــم الحوافــز لكافــة الجهــات المتعاونة مــع الآليات  	.4

الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج منظور 

النوع الاجتماعي لديها.

إجراء الدراســات وتطوير البيانات والمؤشــرات المتعلقة  	.5

بالنــوع الاجتماعــي، وإعطــاء الرصــد والتقييــم الأهميــة 

اللازمة.

بناء الشراكات والتحالفات مع كافة الجهات المعنية. 	.6

حشــد الإرادة السياسية من خلال برامج توعية الجمهور  	.7

ونشر المعلومات على نطاق واسع.

تحولات في السياقات الوطنية لها 
تأثيرات متباينة بين الدول على عمل 

الآليات الوطنية

منــذ مؤتمر الأمــم المتحدة الرابع للمــرأة )مؤتمر بيجين(، 

والاجتماعيــة  السياســية  التغيــرات  مــن  العديــد  حدثــت 

والاقتصادية في معظم الدول، مما أثر بشــكل مباشــر على 

عمل الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، وزاد من التباينات 

بيــن الدول، وفاقــم الفقر، إضافــةً إلى التحــول الى العولمة 

والخصخصــة الــذي أضعــف الخدمــات خاصــة الاجتماعيــة 

منها وزاد الهجرة بحثاً عن عمل، وتوسعت دائرة الصراعات 

والنزاعــات والحــروب والطــوارئ ومنهــا الصحيــة، وإزدادت 

الكوارث الطبيعية بســبب تغير المناخ، وما ترتب على كل 

ذلك من نزوح وتشرد ولجوء. 

إن إصلاحــات القطــاع العــام مثــل اللامركزيــة الفعالــة في 

الخدمات، وإنفاذ آليات المســاءلة، وزيادة الشفافية في إدارة 

الإنفــاق العــام، تم تنفيذها بشــكل غير متســاو وغير كافٍ. 

والنتيجــة هي أن إصلاحات القطاع العام لم تعزز المســاواة 

الاجتماعيــة والمســاواة بيــن الجنســين. تعــد قــدرة كبــار 

صانعــي/ات القرار على فــرض الامتثال للسياســات أمراً بالغ 

الأهميــة عندمــا تواجه أهداف السياســة مقاومــة، كما هو 

الحال غالبًا مع سياسات المساواة بين الجنسين.

للحــركات  السياســي  التأكيــد  الملحوظــة  الظواهــر  مــن 

المحافظــة القائمــة عــى الهويــة أو الحــركات الدينيــة في 

جميــع أنحاء العالــم. وفي حين أن المحافظــة الاجتماعية 

في بعــض الســياقات ترتبط بإضعــاف الحركات النســوية، 

فقــد اكتســبت الحركات النســوية في ســياقات أخرى قوة 

مــن خــال الفــرص الجديــدة للتواصــل والتواصــل الدولي. 

وتجدر الإشــارة بشــكل خاص إلى مشاركة المرأة في حركات 

التجــارة الحــرة العالمية، وحقوق العامليــن/ات في القطاع 

غيــر الرســمي، والتحالفــات العالميــة للحقــوق الإنجابيــة. 

كمــا ينبغــي الاعتــراف بالفــرص التــي تتيحهــا تكنولوجيا 

مبررات تطوير الآليات الوطنية
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المعلومــات والاتصــالات الجديــدة من أجل إقامة شــبكات 

فعالة وتعاون من أجل المساواة بين الجنسين.

بالــدور  اعتــراف متزايــد  الــدولي، كان هنــاك  الصعيــد  عــى 

القيّــم للأدوات المتعــددة الأطراف المتطــورة في معالجة 

انتهاكات حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، تعرضت هذه 

الاتفاقيــات للتهديــدات في بعــض الســياقات، بما في ذلك 

في ســياق مكافحــة الإرهــاب. وقد تتفاقم هذه المشــكلة 

في الــدول الضعيفة والهشــة أو في حــالات النزاع، حيث قد 

يــؤدي النــزوح والمعاناة وضرورة إعــادة الإعمــار بعد الحرب 

إلى تهميــش مخــاوف المســاواة بين الجنســين. ترافقت 

النزاعات المســلحة مع اســتخدام العنف الجنسي كسلاح 

في الحرب، مما فرض مخاوف جديدة في معالجة انتهاكات 

حقوق الإنسان.

تعتبــر أهداف التنميــة المســتدامة 2030 برنامجًا مشــتركًا 

لأهــداف إنمائية مشــتركة تخلق حوافز لشــراكات إنمائية 

مســتدامة جديــدة، وتُعَــدّ المســاواة بيــن الجنســين أمــراً 

أساسياً لتحقيق جميع الأهداف الـ 17. تلتزم الدول الأعضاء 

في الأمــم المتحــدة بتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة 

مــن خلال نُهُــج جديدة غيــر تقليدية تنطوي على تنســيق 

ومواءمــة مــع الخطــط الوطنيــة. وينبغي أن يســمح ذلك 

التنميــة  أهــداف  لتنفيــذ  جــدوى  أكثــر  وطنــي  بتفســير 

المســتدامة التــي تراعــي الفوارق بيــن الجنســين، والنُهُج 

الخاصة بالســياق لتعميم مراعاة النــوع الاجتماعي، وإدماج 

الشــواغل المتعلقة بالمســاواة بين الجنسين في متابعة 

جميع الأهداف. 

مواجهة التحديات واغتنام الفرص

تتطلــب تحديات المســاواة بين الجنســين آليــات وطنية 

قويــة للمســاواة وتمكيــن النســاء والفتيــات، و تشــمل 

التحديات على وجه التحديد ما يلي:

•  أن تكون المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة مسالة 	

أساســية وقضيــة محوريــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 

الالتزامــات  الــدول  تنفيــذ  ولضمــان   ،2030 المســتدامة 

المتفــق عليهــا بموجب منهــاج عمل بيجيــن مدمجة 

بالكامل في جميع اهداف التنمية المستدامة. 

• ضمــان أن تكــون المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق 	

المرأة مســالة أساسية وقضية محورية مدمجة بالكامل 

لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، ولضمــان 

تنفيــذ الــدول الالتزامات المتفق عليهــا بموجب منهج 

عمل بيجين. 

• في 	 مركزيــاً  عنصــراً  للنســاء  الإنســان  حقــوق  اعتبــار 

الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

• كافــة 	 في  الجنســين  بيــن  المســاواة  معاييــر  إدمــاج 

الإصلاحــات، وخاصة الحوكمة التي تعيد تشــكيل آليات 

المساءلة الرسمية )الإصلاح القضائي، وإصلاح التدقيق، 

والإصلاحات البرلمانية، وشفافية الحكومة المحلية في 

الموازنات...(. 

• إدراج اهتمامــات المســاواة بين الجنســين في الخدمات 	

الاجتماعية والخدمات العامة الأخرى.

• تفعيل دور الحركة النســوية وزيــادة فعاليتها من خلال 	

خلق مســاحة أكبر لأصوات النساء والوصول المباشر إلى 

المؤسسات الرسمية.

• تفعيــل دور الأحــزاب السياســية لتكون أكثر حساســية 	

للنوع الاجتماعي والتركيز على قضايا النســاء والمساواة 

بين الجنسين.

مــن المهمّ لمواجهــة هذه التحديات أن يتــم النظر فيها 

الســياق الأوســع لتعزيــز وحمايــة حقــوق  وتقييمهــا في 

الإنســان العالميــة. إن تحقيــق المســاواة بين الجنســين 

وتمكيــن المرأة يعني أكثر بكثيــر من مجرد معاملة عادلة 

للمــرأة في ســياق التغييــر الاقتصــادي والاجتماعــي. إنهــا 

تتجــاوز مجال الإنصاف إلى إعمال الحقوق الأساســية للمرأة 

والرجل على حد سواء. 

ومــن الأهمية بمكان في هذا الصــدد الاعتراف الكامل بدور 

اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المرأة 

)ســيداو( باعتبارها الأداة القانونية الرئيسية على المستوى 

العالمــي التــي تتنــاول حقوق الإنســان للمــرأة. يجب لفت 

الانتبــاه إلى مســؤولية الدول عــن التنفيــذ الكامل لأحكام 

الاتفاقيــة، والتــي تتطلب أن تصبح حقوق الإنســان للمرأة 

والمساواة بين الجنسين عنصرين محوريين في إصلاحات 

الدولــة والتنظيــم الاجتماعــي. إن تعزيــز ورصد هــذا البعد 

للمســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة مهمة أساسية 

للآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين.
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تمثــل هــذه التحديــات فرصــة مهمــة للآليــات الوطنيــة 

للمساواة بين الجنسين للتأثير على الإصلاحات الاقتصادية 

والاجتماعيــة والحوكمة لضمان تعزيزها لحقوق الإنســان 

للمــرأة، وهنالــك نطــاقٌ أوســع مــن القضايــا التــي يجب أن 

تهتم بها الآليات الوطنية للمســاواة بين الجنســين، كما 

أنّ هنالــك منتديــات جديدة ونقاط دخــول جديدة لمعالجة 

المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

إن زيــادة الآليــات الوطنية للمســاواة بين الجنســين أفقياً 

وعموديــاً داخــل الــدول هي علامــة عــى الاســتجابة لهــذه 

الفرص من أجل إعداد فحوصات متعددة للمســاءلة تراعي 

الفوارق بين الجنسين عبر الحكومة. 

يفــرض تطور آليات معالجة المســاواة بين الجنســين عبر 

القطاع العام والمجتمع المدني الحاجة إلى التفكير بشكل 

خلاق وغير تقليدي في تنسيق جهود مجموعة واسعة من 

آليات المســاءلة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية 

والمؤسسات الحكومية على مختلف المستويات.
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إنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئات وطنية 

رسمية لها ولايتها الدســتورية او القانونية لحماية وتعزيز 

حقــوق الإنســان، وهي تمتثل لمبادئ باريس للمؤسســات 

الوطنية لحقوق الإنسان، وتعمل ضمن مرجعية المعايير 

الدوليــة لحقــوق الإنســان في داخــل الدولــة. أي أنّها تعمل 

بمرجعية دولية ولكن بأدوات وبسياق وطني.

حددت مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

الصادرة عن الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في قرارها 48 

/134  الشــروط الدنيــا التــي يجــب ان تحقّقهــا أي مؤسســة 

وطنية لحقوق الإنسان إذا ما أرادت أن تمتلك صفة شرعية 

)مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، 1993(.

وفي إطــار مبــادئ باريس، يُطلَب من المؤسســات الوطنية 

لحقوق الإنســان ما يــي )مفوضية الأمــم المتحدة لحقوق 

الانسان، 2010(: 

أولًا: حمايــة حقــوق الإنســان، بمــا في ذلك تلقي الشــكاوى 

النزاعــات  في  والوســاطة  ومعالجتهــا،  فيهــا  والتحقيــق 

وأنشطة الرصد.

ثانيــاً: تعزيز حقوق الإنســان، من خــال التثقيف والتوعية 

ووســائل الإعــام والمنشــورات، والتدريــب وبنــاء القدرات، 

وكذلك بإسداء المشورة للحكومات ومساعدتها.

بهــا  تفــي  ان  تجــب  التــي  المعاييــر  تلخيــص  ويمكــن 

المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان بموجــب مبــادئ 

باريس كما يلي:

• الولايــة والإختصاص: واســعة النطاق تقــوم على معايير 	

شاملة لحقوق الإنسان.

• إدارة مســتقلة عــن الحكومــة: غيــر خاضعة للســلطات 	

الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

• الإستقلالية: التي يكفلها النظام الأساسي او الدستور.	

• التعدديــة: بما في ذلــك من خلال العضويــة و/ أ التعاون 	

الفعلي.

• موارد كافية.	

• صلاحيات وافية للتحقيق.	

ضمــن  الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  تعمــل 

الإختصاصــات المحددة في القوانين التأسيســية. ويمكن 

تحظــى  التــي  الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 

باختصاصــات واســعة وغيــر مقيّــدة بموجــب القانــون أن 

تعالج المســائل الكاملة لحقوق الإنســان بما فيها حقوق 

المــرأة. وتتمتــع مؤسســات أخــرى بإختصاصــات محدودة 

يقتصــر معظمهــا عــى مكافحــة التمييــز وتعزيــز حقوق 

المساواة.

ولكــن، إلى أي مــدى تعمل المؤسســات الوطنيــة لحقوق 

الإنســان عــى تنــاول قضايــا المســاواة بين الجنســين في 

الوطنيــة  المؤسســات  مــن   71% أفــادت  حيــث  الواقــع؟ 

لحقــوق الإنســان أنها تتمتــع باختصاصــات عامــة لحماية 

جميع حقوق الإنسان، فيما أشارت %11 إلى أن اختصاصاتها 

في  كالمســاواة  الحقــوق  مــن  محــدد  نــوع  عــى  تقتصــر 

الحقــوق ومكافحة التمييز. وأفادت %19 من المؤسســات 

الوطنية لحقوق الإنســان أن تشــريعاتها تسمح بمعالجة 

القضايــا الجنســانية و/ أو الخاصــة بالمســاواة )فضــا عــن 

الإختصاصــات العامــة في مجال حقوق الإنســان(. واعتبرت 

46 % مــن المؤسســات التي جرى مســحها أن هنــاك جهازاً 

آخــراً متخصصــاً بمكافحة التمييز وتولي حقوق المســاواة 

و/أو حقــوق المــرأة عــى مســتوى الدولــة )منظمــة الأمــن 

والتعاون الأوروبي، 2012(.

يشــير ذلــك إلى أنــه رغــم تنــاول تلــك المؤسســات الوطنية 

المــرأة  حقــوق  تهــم  التــي  للمســائل  الإنســان  لحقــوق 

والمســاواة بيــن الجنســين إلا ان الاهتمــام متبايــن فيما 

بينهــا، وإلى أنها لم تحظى دومــاً وبنفس الدرجة بالإهتمام 

الكافي.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
والمساواة بين الجنسين
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وجود أكثر من مؤسسة وطنية لحقوق 
الإنسان

تنــص المــادة 39 مــن النظــام الأساســي للجنة التنســيق 

الدوليــة عــى ان يكــون للدولة حــق واحد في أخــذ الكلمة، 

وحــق واحــد في التصويــت، وإذا مــا جــرى انتخابهــا، تكــون 

عضواً واحداً في المكتب.

وثمــة ظاهــرة شــائعة بشــكل متزايــد، وهي المؤسســات 

المتعــددة في نفس البلد والمســؤولة عــن تعزيز وحماية 

حقوق معينة )على ســبيل المثال، الحقوق المتصلة بنوع 

الجنــس او الاطفــال او الشــعوب الأصلية(. ومــن الموصى 

بــه إجــراء تنســيق فيما بيــن هــذه المؤسســات الوطنية 

لحقوق الإنسان، ليتسنى اســتخدام وظائفها وصلاحياتها 

بطريقة تكفل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وقد أكّدت 

لجنــة التنســيق الدوليــة ولجنتهــا الفرعيــة المعنية على 

هــذا التطــور الــذي يحــدث في مناطــق عديــدة مــن العالم، 

وأشــارتا الى أن دور التعامــل مع مؤسســات وطنية متعددة 

في وجــود اســتراتيجيات واضحــة لتحســين التعــاون، بما 

في ذلــك مذكــرات التفاهم أو اتفاقات أخــرى لمعالجة أوجه 

التداخل في الإختصاصات ومعالجة الشــكاوى او المســائل، 

والترتيبات غير الرسمية التي تقوم المؤسسات فيها بنقل 

حــالات فردية الى الآلية الأنســب )مفوضيــة الأمم المتحدة 

لحقوق الانسان، 2010(.



في ضــوء مجمل القراءات والتحليــل للوثائق والمعلومات 

الســابقة حــول واقــع الآليات الوطنيــة للمرأة في ســياقها 

الــدولي والوطني، من حيث تقييم تلــك الجهود والإنجازات 

والتحديات التي تجابهها، ومعرفة المرجعيات التي يمكن 

الإنطلاق منها والتي هي بشــكل خاص المنظومة الدولية 

لحقوق الإنســان عموما والمرجعيات المعنية بالمســاواة 

بين الجنسين خصوصا، فإننا نقدم التصور الأولي لمسودة 

"مبــادئ عمّان للآليات الوطنية للمســاواة بين الجنســين 

وتمكيــن النســاء والفتيــات"، لتشــكل أرضية للحــوار على 

المســتوى الوطنــي والإقليمي والدولي في ســبيل تمكين 

تلــك الآلية من القيام بمهامها على أســس معيارية تحقق 

الكفاءة الفعلية لها.

حيث تم تطوير مجموعة من المبادئ التي ينبغي ان تتوفر 

لدى هــذه الآلية الوطنيــة، عبر الاســتعانة  بمبادئ باريس 

للمؤسســات الوطنيــة لحقوق الإنســان من جهــة، وأيضاً 

مراعــاة الحاجة الى آليــات ناجعة تعالج خصوصية التحديات 

التــي تواجــه قضايا المــرأة والمســاواة بين الجنســين من 

جهة أخرى.

مسودة مبادئ عمان

 مبادئ عمان
للآليات الوطنية 

 للمساواة
بين الجنسين

المرجعية 
- حقوق 
الإنسان 
للنساء

الولاية 
المحددة 
والواسعة

إدارة ذاتية 
مستقلة عن 

الحكومة

الاستقلالية 
المكفولة 
بالتشريع

التعددية 
والتنوع

الموارد 
الكافية

صلاحيات 
كافية للقيام 

بالتحقيق

بناء 
الشراكات

القدرة على 
الصمود في 

مواجهة 
الأزمات



المرجعية

قابــل  غيــر  جــزء  هي  والفتيــات  للنســاء  الإنســان  حقــوق 

للتصرف من حقوق الإنســان العالميــة، وجزء لا يتجزأ من 

هــذه الحقــوق ولا ينفصل عنها، وعليــه ينبغي على الآلية 

الوطنية اعتماد المرجعيات التالية كأساس في عملها:

•  ميثاق الأمم المتحدة 	

•  كافة المواثيــق والاتفاقيات والإعلانات الخاصة بحقوق 	

الإنسان للنساء

•  الوثائق الختامية الصــادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة 	

المعنية بالمرأة

•  الوثائــق الختاميــة الصــادرة عــن لجــان حقوق الإنســان 	

الدولية واللجــان الدولية المعنية بالمــرأة كلجنة وضع 

المــرأة واللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى كافــة اشــكال 

التمييز ضد المرأة

•  تقارير المقررين الخواص في الأمم المتحدة.	

• أهداف التنمية المستدامة 2030 	

•  القانون الجنائي الدولي	

•  القانون الدولي الإنساني 	

•  اتفاقيــة اللاجئيــن 1951 والنظــام الأساســي للمفوضية 	

السامية لشؤون اللاجئين

الاختصاص

تختــص الآليــة الوطنيــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق النســاء 

العمريــة ودون تمييــز لا ســيما حقــوق  الفئــات  لجميــع 

الطفــات وكبيــرات الســن وذوات الإعاقة، وإدمــاج منظور 

والسياســات  التشــريعات  كافــة  في  الاجتماعــي  النــوع 

النســاء  جميــع  وتمكيــن  والبرامــج،  والاســتراتيجيات 

والفتيات في مختلف المجالات.

• التعزيــز: تنميــة الثقافة العامة تجاه المرأة على أســاس 	

أن لها حقوقا متســاوية مع الرجل، وما يتطلبه ذلك من 

التوجه نحــو التعليم وتغيير الصــورة النمطية، وجمع 

البيانات وتبويبها واجراء الدراسات النوعية.

• لحمايــة 	 منظومــة  تطويــر  في  المســاهمة  الحمايــة: 

المــرأة مــن اي اعتــداءات من قبــل أفراد من الســلطات 

أو غيرهــا وفي كافــة المجــالات السياســية والاقتصادية 

والاجتماعيــة ولاســيما الأســرة، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن 

تعديل للتشريعات، وضمان الوصول الى العدالة، ووضع 

جزاءات ملائمة.

• إدراج منظور النوع الاجتماعي: ان تكون كل التشــريعات 	

والميزانيــات والإســتراتيجيات والخطــط والبرامــج قــد 

أخذت بعين الإعتبار حقوق النســاء والفتيات سواء على 

مستوى الوقاية أو الأداء. 

• تمكين النســاء والفتيات: توفير ســبل مســاعدة فعالة 	

لسدّ الفجوة بين النساء والفتيات من جهة وبين الرجال 

مــن جهة اخرى في ســبيل حصول المــرأة على حقوقها 

الإنســانية والمســاهمة في التنميــة، ويشــمل هذا الأمر 

التثقيــف الخاص بالنســاء وبناء القــدرات واتخاذ التدابير 

الخاصــة بذلــك. وتوجه هذه الســبل الى كل النســاء والى 

أكثرهن حاجة للوصول الى الحقوق كالنســاء المعنفات 

والفتيات، ونزيلات مراكز الإصلاح، وضحايا الإتجار بالبشر، 

واللاجئات وطالبات اللجوء والنازحات وذوات الإعاقة.

الولاية

تكون للآلية الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص 

عليهــا صراحــة في الدســاتير أو التشــريعات، حيث يجب أن 

ينص عليها  قانون واحد على الأقل يحدد تشكيلها ونطاق 

اختصاصاتها ومهامها.

كلمــا كانت المســؤولية شــاملة للتعزيز والحمايــة وإدماج 

النوع الإجتماعي والتمكين، كلما كانت ولاية الآلية أوسع.

وكلمــا كانــت المرجعيــة الى المنظومــة الدوليــة لحقــوق 

الإنسان صريحة ومباشرة، كلما كانت ولاية الآلية أوسع.

كما وينبغي أن تشــمل الولاية كل النساء المتواجدات في 

الدولة بغض النظر عن الجنسية، بمن فيهنّ المهاجرات 

والنازحات وطالبات اللجوء واللاجئات وعديمات الجنسية.

وكلمــا كان لــدى الآليــة الوطنيــة ســبل للتعــاون الــدولي 

لمتابعــة الإنتهاكات التي تتعــرض لها مواطنات بلدها في 

اي دولة اخرى، كلما كانت ولايتها أوسع.

وكلمــا كان للآليــة الوطنيــة وضــع شــبه دســتوري بحيث 

يمكّنهــا مــن تعطيــل اي تشــريع وطني مخالــف للقانون 

الدولي لحقوق الإنسان، تكون ولايتها أوسع.
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المهام والمسؤوليات

تكــون للآليــة الوطنيــة المســؤوليات التاليــة على ســبيل 

المثال لا الحصر:

)أ( تقديم المشــورة والتوصيــات والمقترحات والتقارير على 

أســاس استشــاري إلى الحكومة والبرلمــان وأي جهة أخرى 

ذات إختصــاص أو علاقــة، ســواء بناءً على طلب الســلطات 

المعنيــة أو باســتخدام حقهــا في الاســتماع إلى أي مســألة 

دون إحالة من جهة أعلى بشــأن جميع المسائل المتعلقة 

بتعزيــز حقوق النســاء والفتيات وحمايتهــا وإدماج منظور 

النــوع الاجتماعــي والتمكيــن في كافــة المجــالات وعــى 

مختلــف المســتويات. ويجوز للآلية الوطنية أن تقرر نشــر 

هذه المشــورة والتوصيات والمقترحــات والتقارير وكذلك 

جميع المبادرات التي تتخذها الآلية الوطنية والتي تشمل 

المجالات التالية:

مراجعة وتعديل واســتحداث التشــريعات والسياسيات  	.1

والفتيــات،  النســاء  حقــوق  حمايــة  بهــدف  والبرامــج 

وإدماج منظور النــوع الاجتماعي والتمكين، بما في ذلك 

التشــريعات والسياســات والبرامــج الســارية، ومشــاريع 

الإداريــة  والقــرارات  والتعليمــات  والأنظمــة  القوانيــن 

السياســات والاســتراتيجيات  ومقترحاتهــا، ومســودات 

والخطــط التنفيذيــة، ومقترحــات البرامــج والأنشــطة، 

والموازانات العامة، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة 

لضمان إتساقها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، 

الدوليــة لحقــوق الإنســان  ومــع المبــادئ والاتفاقيــات 

للنساء؛

رصــد انتهــاكات حقــوق النســاء والفتيــات ومتابعتهــا  	.2

وتوثيقهــا، ورفع التوصيات لضمان عــدم تكرارها، وعلى 

وجــه الخصــوص العنف المبنــي على النــوع الاجتماعي، 

والعنــف في ظل الأزمــات والصراعات والحــروب وحالات 

الطارئ بما فيها الناتجة عن إنتشار الأوبئة؛

إعــداد تقاريــر دورية عــن الحالــة الوطنية لحقــوق المرأة  	.3

بشــكل عــام، وعن مســائل أكثــر تحديــدا وفقاً للســياق 

المحلي وللقضايا ذات الأولوية؛

توجيــه انتبــاه الحكومــة إلى حــالات انتهــاكات حقــوق  	.4

وتقديــم  الدولــة  مــن  جــزء  أي  في  والفتيــات  النســاء 

مقترحــات إليها تتعلق بالمبــادرات الرامية إلى وضع حد 

لهــذه الانتهــاكات، وعنــد الاقتضــاء، إبــداء الرأي بشــأن 

موقــف الحكومــة أو أي مــن ممثليهــا وردود فعلهــا أو 

ردود أفعالهم؛

توفير وتحليل ونشــر البيانات المصنفة حسب الجنس  	.5

والاجتماعيــة  الســكانية  المؤشــرات  لكافــة  والعمــر 

والصحيــة والاقتصاديــة، والمؤشــرات الخاصــة بأهداف 

المركبــة  والبيانــات   ،2030 المســتدامة  التنميــة 

والمتقاطعة.

)ب( تعزيز وضمان المواءمة بين التشــريعات والسياســات 

والممارســات الوطنية وبين الاتفاقيات الدولية المتعلقة 

بحقوق المــرأة التي تكون الدولة طرفــاً فيها والعمل على 

تنفيذها بطريقة فعالة؛

)ج( تشــجيع التصديــق عــى الاتفاقيــات المذكــورة أو عــى 

الانضمام إليها، أو على رفع التحفظات التي قدمتها الدولة، 

وكفالة تنفيذها؛

)د( اعــداد التقاريــر الى هيئــات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة 

بفحــص تقاريــر اللجــان لمــدى التــزام الدولــة بالإتفاقيات، 

وذلــك عبر تقارير تمثل وجهة نظر الآلية بشــكل مســتقل 

عن الحكومة.

)ه( تقديم المشــورة الى الحكومة في التقارير المقدمة من 

الدولة الى لجان الأمم المتحدة، مع الحفاظ على اســتقلالية 

الآلية الوطنية.

)و( التعــاون مــع الأمــم المتحــدة، وهيئــة الأمــم المتحدة 

وجميــع  النســاء،  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  للمســاواة 

المتحــدة  الأمــم  منظومــة  في  الأخــرى  المؤسســات 

والمؤسسات الإقليمية والآليات الوطنية في الدول الأخرى 

المختصة بمجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء؛

) ز( المســاعدة في إعــداد البرامــج المتعلقة بإدمــاج منظور 

التعليميــة وتدريــس  النــوع الاجتماعــي في المؤسســات 

حقوق الإنسان للنساء والبحوث المتصلة بها، والمشاركة 

في تنفيذها في المدارس والجامعات والأوساط المهنية؛

)ي( التعاون والمساعدة في تنفيذ برامج التدريب والتوعية 

للنســاء والفتيــات، بمــا فيهــا التوعيــة القانونية والإرشــاد 
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مجــال  في  والتدريــب  والصحــي،  والنفســي  الاجتماعــي 

الاستخدام الآمن للتكنولوجيا بكافة أشكالها.

التشكيل والاستقلالية

وتعييــن  الوطنيــة  الآليــة  تكويــن  يكــون  أن  ينبغــي  )أ( 

عضواتها وأعضائها، ســواءً بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقاً 

لإجراءات توفر الضمانــات اللازمة لكفالة التمثيل المتعدد 

والعــادل لكافة الجهــات المعنيــة بتعزيز وحماية النســاء 

والفتيــات، وأن تتمتــع بصلاحيــات تســمح بإقامــة تعاون 

فعال مع الجهات التالية، أو باشراك ممثلين لها:

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني  	.1

والمنظمات النسوية والمحلية المعنية بحقوق النساء 

والفتيــات بشــكل خاص وحقوق الإنســان بشــكل عام، 

والمنظمات الاجتماعية والنقابات المهنية والعمالية، 

الأكاديميــات،  ورابطــات  الحقوقيــات،  رابطــات  مثــل 

والطبيبــات،  الأطبــاء  والمهــن،  الأعمــال  وصاحبــات 

والصحفيين والصحفيات، والعلماء والعالمات؛

الناشــطات من فئة الشــابات وفئة كبيرات السن وفئة  	.2

ذوات الإعاقة وفئة الأقليات؛

الجامعات ومراكز دراسات المرأة والخبيرات والخبراء؛ 	.3

البرلمان )صفة استشارية فقط(؛   	.4

المؤسســات الحكوميــة أو ممثليهــا وممثلاتها )صفة  	.5

استشارية فقط(.

)ب( ينبغــي أن تملــك الآليــة الوطنيــة الهياكل الأساســية 

المناســبة لسلاسة سير أنشــطتها، وبصفة خاصة الموارد 

البشــرية المدربــة والمؤهلة، والمــوارد الماليــة مع ضمان 

اســتقلالها عــن الحكومــة، وأن تكــون الآلية غيــر خاضعة 

لمراقبة مالية قد تمس باستقلالها.

)ج( مــن أجــل كفالة اســتقرار ولايــة عضوات وأعضــاء الآلية 

الوطنية، ينبغي أن يتم تعيينهنّ بقرار رسمي يحدد المدة 

المعينة لولايتهنّ. وتكون الولاية قابلة للتجديد، شريطة 

كفالة استمرار التعددية في عضوية الآلية.

)د( تتمتــع العضوات والأعضــاء الممثلات والموظفات في 

لآلية الوطنية بالإستقلالية التامية ولا يتعرّضن للمساءلة 

عــن أنشــطتهنّ او أفعالهــنّ او التقارير التــي تصدر عنهنّ 

فيما يتعلق بدورهنّ في الآلية.

)ه( يتمتــع مقر الآلية الوطنية بالحصانة التي تضمن عدم 

التدخــل في عملــه أو الإعتداء على مقره الرئيســي وفروعه 

من أي جهة كانت.

طرق ووسائل العمل

ينبغي للآلية الوطنية في إطار عملها القيام بما يلي:

)أ( حريــة بحــث جميــع المســائل والقضايــا التــي تدخل في 

نطــاق اختصاصهــا، ســواءً كانت مقدمــة مــن الحكومة أو 

قــررت تناولها دون إحالتها إليها من ســلطة أعلى بناًء على 

اقتراح مقدم من عضواتها وأعضائها أو من أي شخص آخر؛

)ب( الاســتماع إلى أي شخص وأن تحصل على أي معلومات 

وأي وثائــق لازمة دون إبطاء لتقييم الحالات التي تدخل في 

نطاق اختصاصها؛

)ج( مخاطبة الرأي العام مباشرةً أو من خلال وسائل الإعلام، 

لا سيما للتعريف بعملها ومواقفها وآرائها وتوصياتها؛

)د( عقــد اجتماعــات بصفــة منتظمــة، وعنــد الاقتضــاء،   

بحضــور جميع عضواتهــا وأعضائها اللواتي تتــمّ دعوتهنّ 

إلى الحضور طبقا للأصول المقررة؛

)هـــ( تشــكيل فــرق عاملــة مــن بيــن عضواتهــا وأعضائها، 

حسب الاقتضاء، وأن تنشئ فروعا محلية لمساعدتها على 

الاضطلاع بمهامها؛

)و( إجــراء مشــاورات مــع الهيئات الأخــرى القضائيــة أو غير 

القضائيــة المســؤولة عــن تعزيــز وحمايــة حقوق النســاء 

والفتيات )لا ســيما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو 

أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة(؛

)ز( إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس 

نفســها لتعزيز وحماية حقوق النســاء والفتيــات، وحماية 

الفئات الهشّــة بصفة خاصة )لا ســيما الطفلات والأطفال، 

المهاجــرات،  العامــات  المعنفــات،  النســاء  الســجينات، 

اللاجئات، ذوات الإعاقة، وكبيرات السن(، أو مع المنظمات 

العاملة في مجالات متخصصة.
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ســواءً  المســتقلة  التحقيقــات  أو  و/  التحقــق  اجــراء  )ي( 

بطلــب او من تلقاء ذاتها في المســائل المتعلقة بولايتها 

والمتعلقــة بانتهاكات جماعية لحقوق النســاء والفتيات، 

وعــى كافــة الجهــات ودونمــا إبطــاء في التعــاون وتقديــم 

المعلومات اللازمة، ويشــمل ذلك مؤسســات إنفاذ القانون 

والحكومة والقطاع الخاص، والبحث في إمكانية وضع آلية 

مشــتركة للتحقق من الانتهاكات الواقعــة غلى المرأة في 

الحياة الأسرية.

بناء الشراكات المحلية

ينبغي على الآلية الوطنية بناء وتعزيز الشراكات عند القيام 

بمهامها، وعلى وجه الخصوص:

)أ( التنســيق والتعــاون مــع المؤسســات الوطنية لحقوق 

الإنســان في المســائل المتعلقــة بتعزيــز حقــوق النســاء 

المشــورة  تقديــم  ذلــك  في  بمــا  وحمايتهــا،  والفتيــات 

والتوصيات والمقترحات والتقارير المشتركة.

)ب( التنســيق والتعــاون مــع الآليــات الحكوميــة الأخــرى 

للنهوض بأوضاع النســاء والفتيات، وتوحيد الجهود فيما 

بينهــا بما يخدم تعزيز المســاواة بين الجنســين وتمكين 

في  الاجتماعــي  النــوع  منظــور  وإدمــاج  والفتيــات  النســاء 

مختلف المجالات والقطاعات.

)ج( التنســيق والتعــاون مع مؤسســات المجتمــع المدني 

والمنظمــات النســوية والمحليــة، وتعزيز الروابــط معها، 

وإشــراكها في إعداد التوصيــات والمقترحات والتقارير، وفي 

تحديــد المســائل ذات الأولويــة عــى المســتويين الوطني 

والمحلي.

)د( تعزيــز العمل مــع البرلمان ولجان المــرأة فيه، والعمل 

مع تحالفات وائتلافات البرلمانيات لاســتحداث وتحســين 

التشــريعات، واســتعراض تقاريرهــا ومعالجــة الانتهــاكات 

الواردة فيها.

والمســموع  المقــروء  الإعــام  مــع  الشــراكة  توطيــد  )ه( 

النــوع  إدمــاج  مفهــوم  لتعميــم  والالكترونــي  والمرئــي 

الاجتماعي، وتســليط الضوء على انتهاكات حقوق النســاء 

والعدالــة  الجنســين  بيــن  المســاواة  ودعــم  والفتيــات، 

الاجتماعية وتكافؤ الفرص. 

الآليــات  مــع  والإقليمــي  الــدولي  والتعــاون  التنســيق  )و( 

الوطنية المشابهة ومع لجان الأمم المتحدة والمنظمات 

الدوليــة التي تعنــى بحقوق المرأة وحقوق الإنســان، وذلك 

في مجال تبادل المعلومات وتنفيذ الأنشطة والبرامج.

مواجهة الأزمات والطوارئ

ينبغــي عــى الآليــة الوطنية أن تكــون قادرة عــى مواصلة 

العمــل خلال حالات النزاعات والصراعــات والحروب، وخلال 

الكــوارث الطبيعيــة الناتجة عــن تغير المنــاخ، وفي حالات 

الطــوارئ الصحية كانتشــار الأوبئة والأمراض، لا ســيما وأن 

النســاء والفتيــات هنّ الأكثــر عرضةً للانتهــاكات في هذه 

الحالات، وعلى الآليات بشكل خاص:

)أ( إجراء تقييم دوري للظروف الداخلية الخارجية المحيطة 

بعمــل الآليــة، وتحديد نقــاط القــوة والضعــف، والمخاطر 

اســتراتيجيات  ووضــع  المتاحــة،  والفــرص  والتحديــات، 

استجابة لضمان استمرار عمل الآلية.

)ب( وضــع خطط بديلة لاســتمرارية عمــل الآلية قد تكون 

عــى شــكل اســتراتيجيات قصيــرة الأمــد، ســواءً للمــوارد 

البشــرية أو الماليــة، أو للتحــول الى العمــل عــن بعــد، أو 

تفويــض صلاحيــات الى فــروع الآليــة أو أي من شــركائها أو 

المتعاونيــن معهــا، أو تفعيــل نظــم الإحالــة أو غيرها من 

الإجراءات الكفيلة بديمومة عمل الآلية.

)ج( بنــاء قــدرات العامــات والعامليــن في الآليــة الوطنيــة 

وشــركائها عــى كيفيــة الحمايــة وتعزيــز حقــوق النســاء 

تقييــم  واجــراء  والطــوارئ،  الأزمــات  والفتيــات في حــالات 

للتجارب السابقة والدروس المستفادة منها.

)د( تطوير القدرات التكنولوجية داخل الآلية لضمان سرعة 

التحــول الالكترونــي للقيــام بأعمالهــا أو تقديــم خدماتهــا، 

وضمــان وصــول تلــك الخدمــات الى الفئات الأكثر هشاشــة 

الســن  وكبيــرات  الإعاقــة  وذوات  والطفــات  كالأطفــال 

واللاجئات والعاملات الوافدات.

)ه( تقييم مدى اثر ظروف الأزمات والطوارئ وما ينتج عنها 

مــن اجــراءات حكومية اســتثنائية على مدى تمتع النســاء 

والفتيــات بحقوقهــنّ ضمــن ولاية الآليــة الوطنية، ورصد 

الإنتهاكات والتجاوزات التي تقع.
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مقترحات للمرجعية وآليات واجراءات 
وتصنيفات الاعتماد

نؤكــد في البدايــة عــى أن مبــادئ عمــان للآليــات الوطنية 

للمســاواة بين الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيات قد 

بنيــت بشــكل أساســي عــى مبــادئ باريــس للمؤسســات 

الوطنيــة لحقوق الإنســان. وحيث أن اعتماد المؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق الإنســان يتــم عبــر وحــدة المؤسســات 

الوطنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن 

اعتمــاد الآليات الوطنية للمســاواة بين الجنســين قد يتم 

من نفس الوحدة كخيار مطروح، إلا أن الخيار الأمثل وكنوع 

من التأكيد على الاختصاص يتمثّل بأن يكون الاعتماد من 

خلال وحدة يتم إنشاؤها في هيئة الأمم المتحدة للمساواة 

بين الجنســين وتمكين النســاء )UN Women(، خاصةً وأن 

الهيئــة لديهــا قوائــم بكافــة الآليــات الوطنيــة للنهوض 

بالمــرأة حول العالــم، التي يمكنهــا بدورها تشــكيل لجنة 

تنســيق دوليــة محايدة للآليــات الوطنية تتــولى النظر في 

طلبات الاعتماد. 

تقديم طلب الاعتماد للمرة الأولى

تقدم الآلية الوطنيــة طلب اعتمادها لأول مرة إلى رئيس/ة 

لجنة التنســيق الدولية بعد الحصول على النماذج الخاصة 

بطلــب الاعتمــاد عبــر وحــدة الآليــات الوطنيــة للمســاواة 

بين الجنســين التابعــة لهيئة الأمــم المتحدة للمســاواة 

بين الجنســين وتمكين النســاء، وهي بمثابة أمانة للجنة 

التنســيق الدوليــة )يتــم وضع وصياغــة الأنظمــة واللوائح 

الداخليــة لعمــل وحدة الآليــات الوطنية ولجنة التنســيق 

الدولية(.

مرفقات طلب الاعتماد:

• رســالة تتضمــن رغبــة الآليــة الوطنيــة في تقديم طلب 	

اعتمادها مع شرح للأسباب.

• صورة من التشريع )قانون / نظام / قرار مجلس وزراء...( 	

الذي تم بموجبه إنشاء الآلية الوطنية.

• صورة عن الهيكل التنظيمي للآلية الوطنية.	

• صورة عن آخر ثلاث ميزانيات سنوية إن وجدت.	

• صورة عن آخر ثلاث تقارير سنوية إن وجدت.	

• طلب الاعتماد معبأ بشكل كامل وفقاً للأصول.	

فئات الاعتماد:

الفئة )A(: امتثال كامل لمبادئ عمّان )مع بيان امتيازات 

 الفئة(

الفئة )B(: امتثال جزئي لمبادئ عمّان )مع بيان الامتيازات 

 الجزئية لهذه الفئة(

الفئة )C(: لا يوجد امتثال لمبادئ عمان )لا توجد امتيازات( 

اعتماد الآليات الوطنية للمساواة

تقديم طلب 
الاعتماد الى وحدة 

الآليات الوطنية

مراجعة الطلب 
/ لجنة التنسيق 

الدولية

توصية اللجنة 
الفرعية للاعتماد

تحديد فئة الاعتماد 
)A-B-C( / لجنة 

التنسيق الدولية
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مؤشرات الامتثال

في هذا القســم، قمنا بتحديد مؤشــرات الامتثال لســتة من المبادئ التســعة المقترحة. ســيتم تطوير مؤشــرات المبادئ 

الثلاثة المتبقية من خلال ورش عمل خلال فترة المشــروع وســتتم إضافتها إلى هذه القائمة في النســخة النهائية من 

مبادئ عمان.

 المبدأ الأول: الولاية المحددة والواسعة

لانعمالمتطلباتالمبدأ

ولاية واسعة موضوع الاختصاص

الاختصاص واسع قدر الإمكان

• يشمل جميع حقوق النساء والفتيات ومنها الحقوق 	
المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية للنساء
  

• يشمل معظم حقوق النساء والفتيات ومنها الحقوق 	
المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية للنساء
 

•  يشمل فقط الحقوق المدنية والسياسية للنساء	

• يتضمن مجموعة فرعية من الحقوق المدنية 	
والسياسية للنساء

 

• يقتصر على قضية حقوق واحدة )كالعنف المبني على 	
النوع الاجتماعي(

 

• يقتصر على النساء المواطنات دون الأجنبيات 	
)المهاجرات، طالبات اللجوء، اللاجئات، عديمات 

الجنسية(
 

ولاية واسعة نطاق الاختصاص 

نطاق الاختصاص

على الدولة والقطاع الخاص، دون قيود

على الدولة، دون قيود

على الدولة مع القيد الجزئي 3 فيما يتعلق بأجهزة الدولة 
 الحساسة

على الدولة مع قيود شاملة فيما يتعلق بأجهزة الدولة 
الحساسة

ولاية واسعة الاختصاص الزمني

الاختصاص الزمني

• يمكن بحث أي مسألة أو قضية حتى لو كانت تسبق 	
تأسيس الآلية

• لا قيود على بحث أي مسألة أو قضية منذ إنشاء الآلية	
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لانعمالمتطلباتالمبدأ

ولاية واسعة الاختصاص الزمني

• سلطة تقديرية للحد من بحث الحالات السابقة على إنشاء 	
الآلية

• سلطة محدودة في بحث مسائل أو قضايا سابقة لإنشاء 	
الآلية ومنصوص عليها في القانون

المسؤولية )تقديم المشورة(

يمكن للآلية أن تقدم المشورة من تلقاء نفسها

• في النصوص التشريعية أو الإدارية	

• على أي انتهاك لحقوق النساء والفتيات تتبناه الآلية	

• على وضع النساء والفتيات على المستوى الوطني بشكل 	
عام أو خاص

• حول حالات الانتهاكات وردود فعل الحكومة عليها	

يمكن تقديم المشورة مباشرة دون الإحالة أو الطلب من 
جهة حكومية

يمكن نشر المشورة والتوصيات والمقترحات والتقارير دون 
إحالة أو موافقة مسبقة من أي جهة

المسؤوليات )أخرى(

لتشجيع مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية مع 
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان للنساء، فضلًا عن 

تنفيذها الفعال، بما في ذلك عن طريق:

• المشاركة في مراجعة التشريعات والسياسات وقت 	
التصديق

• المراجعة المنتظمة وتقديم التعليقات الرسمية على 	
مسودة التشريعات والسياسات

• المراجعة المنتظمة والتعليق الرسمي على حالة حقوق 	
الإنسان للنساء بشكل عام أو فيما يتعلق بالقضايا 

الرئيسية

تشجيع المصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 
للنساء

للمساهمة في تقارير حقوق الإنسان للنساء

• تشارك مباشرة في صياغة التقرير الكامل	

• قسم )أقسام( مسودات حول عمل الآلية وتقرير المراجعة	

• قسم )أقسام( مسودات حول عمل الآلية	

• تقرير المراجعات كليا أو جزئيا	
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لانعمالمتطلباتالمبدأ

المسؤوليات )أخرى(

 التعاون مع أجهزة حقوق الإنسان للنساء الدولية 
والإقليمية والآليات الوطنية الأخرى

تطوير برامج التعليم والبحث في مجال حقوق الإنسان 
للنساء والمشاركة فيها، بما في ذلك عن طريق:

• المساعدة في تطوير / مراجعة المناهج التعليمية	

• المساعدة في تدريب القائمين على سجون النساء ودور 	
الإيواء والشرطة والجيش وقوات الأمن

توعية الناس بحقوق الإنسان من خلال التوعية والتعليم 
والإعلام بما في ذلك عن طريق: 

• نشر تقرير سنوي	

• الإبلاغ بانتظام عن القضايا المهمة من خلال وسائل 	
الإعلام

• تطوير كتيبات أساسية عن الآلية	

 المبدأين الثاني والثالث: إدارة ذاتية مستقلة عن الحكومة – الاستقلالية المكفولة بالتشريع

لانعمالمتطلباتالمبدأ

)التفويض(

التفويض محدد في الدستور أو التشريع

يمنح التفويض الآلية سلطة تعزيز حقوق النساء والفتيات 
  وحمايتها

الاختصاص محدد في التشريع)الاختصاص العام(

)عملية التعيين(

يتم التعيين بموجب قانون رسمي

التعيين لمدة محددة، )على سبيل المثال، لمدة عامين - 
من أجل التأثير المحتمل على الاستقلال والفعالية(

قد يكون التعيين قابلًا للتجديد، طالما أن التعددية 
مضمونة.

عملية التعيين والمدة وقابلية التجديد والمعايير 
المنصوص عليها في التشريع

عملية التعيين تدعم التعددية والاستقلالية والنوع 
الاجتماعي

• تشمل ترشيحات يقدمها المجتمع المدني	

• يشارك البرلمان في عملية الاختيار	
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لانعمالمتطلباتالمبدأ

)عملية التعيين(
• التعيين يشمل الذكور والإناث	

• تتضمن معايير الاختيار الخبرة المثبتة في مجال حقوق 	
الإنسان للنساء

)عملية الفصل(

ينص التشريع على الشروط التي يجوز عزل العضو/ة بسببها

تتعلق الشروط بسوء السلوك الجسيم أو السلوك غير 
المناسب أو تضارب المصالح أو عدم الأهلية فقط

يتطلب قرار الرفض موافقة، ويفضل أن يكون ذلك من 
قبل هيئة مستقلة مثل لجنة من قضاة المحكمة العليا، 

أو بتصويت البرلمان على ذلك بالأغلبية

الإدارة الذاتية والاستقلال

إذا كان المسؤولون الحكوميون في العضوية، فلهم صفة 
استشارية فقط

تقدم الآلية تقاريرها مباشرة إلى البرلمان

يتمتع الأعضاء / العضوات بحصانة عن الأعمال الرسمية

يتمتع الموظفون ومقر الآلية الوطنية بالحصانة

تمويل الدولة كاف لضمان استقلال العاملين / العاملات 

التمويل الحكومي كافٍ لتنفيذ البرامج الأساسية لتعزيز 
وحماية حقوق الإنسان للنساء

لا يخضع التمويل للرقابة المالية التي قد تؤثر على 
الاستقلالية

حرية جلب التمويل من مصادر متعددة محلية ودولية

الموازنة التي تضعها الآلية:

موازنة منفصلة عن موازنة أي دائرة أخرى

الآلية تملك صلاحية مناقشة موازنتها مباشرة أمام البرلمان

الموازنة الآمنة:

• لا تخضع الموازنة للتخفيض التعسفي في السنة التي 	
تمت الموافقة عليها

• لا تخضع للتخفيض التعسفي من سنة إلى أخرى	

)النظر بالقضايا(
يمكن للآلية أن تنظر في أي مسألة أو قضية تدخل في 

اختصاصها بمبادرة منها بناءاً على اقتراح أعضائها / 
عضواتها أو أي شخص آخر
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لانعمالمتطلباتالمبدأ

)الاجتماعات(

يمكن للآلية التواصل مع الجمهور أو وسائل الإعلام دون 
موافقات من جهات أو سلطات أعلى

تجتمع الآلية بانتظام وفي جلسة عامة

يمكن عقد اجتماعات خاصة حسب الضرورة

يتم دعوة جميع الأعضاء / العضوات رسمياً للاجتماعات

)الهيكل التنظيمي(

يمكن للآلية إنشاء مجموعات عمل )والتي قد تحتوي على 
أعضاء / عضوات من غير أعضاء الآلية ذاتها

يمكن للآلية إنشاء مكاتب و / أو فروع محلية

 المبدأ الرابع: التعددية والتنوع

لانعمالمتطلباتالمبدأ

)العضوية والتوظيف(

التعددية في تعيين الأعضاء / العضوات: 

• يشمل ممثلين عن معظم القوى الاجتماعية بما في 	
ذلك المؤسسات النسوية والمنظمات غير الحكومية 

والنقابات أو الجمعيات المهنية والعمالية، ومراكز 
الدراسات والجامعات

  

• يشمل ممثلين عن الفئات الأكثر ضعفاً )كبار وكبيرات 	
السن، ذوو وذوات إعاقة والأقليات...(

• عضو/ة واحد/ة، مع مجالس أو لجان استشارية تمثيلية، 	
أو آليات هيكلية مماثلة لتسهيل وضمان المشاركة 

التعددية

• عضو واحد	

يضمن تعيين الأعضاء / العضوات التوازن بين الجنسين

يضمن تعيين الموظفين / الموظفات بشكل عام التوازن 
بين الجنسين

)التشاور والعمل(

تتشاور الآلية مع الهيئات الأخرى المسؤولة عن تعزيز 
حقوق الإنسان للنساء وحمايتها، وتمكينهن وإدماج 

منظور النوع الاجتماعي في كافة المجالات

تتشاور الآلية مع المنظمات غير الحكومية العاملة في 
مجال حقوق الإنسان والمنظمات النسوية، وتلك العاملة 

في المجالات ذات الصلة

تنفذ الآلية برامج مشتركة مع المنظمات غير الحكومية 
العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات النسوية أو 

تلك العاملة في المجالات ذات الصلة
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 المبدأ الخامس: الموارد الكافية

لانعمالمتطلباتالمبدأ

الاستقلال المالي

تمويل الدولة كاف لضمان استقلال العاملين / العاملات 

التمويل الحكومي كافٍ لتنفيذ البرامج الأساسية لتعزيز 
  وحماية حقوق الإنسان للنساء

لا يخضع التمويل للرقابة المالية التي قد تؤثر على 
الاستقلالية

الموازنة التي تضعها الآلية:

الموازنة آمنة

• غير خاضعة للتخفيض التعسفي في السنة التي تمت 	
الموافقة عليها

• غير خاضعة للتخفيض التعسفي من سنة إلى أخرى	

 المبدأ السادس: صلاحيات كافية للقيام بالتحقيق

لانعمالمتطلباتالمبدأ

بحث القضايا وفحصها

يمكن للآلية أن تنظر في أي مسألة أو قضية تدخل في 
اختصاصها بمبادرة منها بناءاً على اقتراح أعضائها / 

عضواتها أو أي شخص آخر

يمكن للآلية سماع أي شخص أو الحصول على المعلومات 
  أو المستندات اللازمة للقيام بعملها

ينص القانون على الحق في دخول أي مبنى لمواصلة 
التحقيق

يعاقب القانون على عرقلة الحصول على أو رفض الوصول 
إلى شخص أو مستند أو مبنى

تتمتع الآلية بالسلطة القانونية لدخول ومراقبة أي مكان 
احتجاز أو سجن أو دار إيواء

يمكن للآلية دخول أماكن الاحتجاز والسجون أو دور الإيواء 
دون سابق إنذار
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